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Abstract  

This study examines the issue of conflict in job classification (functional 

placement) within the Libyan public service, through an analytical and 

applied legal approach to the legislative framework governing appointment, 

job grading, and seniority. 

The research is based on the legal nature of the relationship between the 

public employee and the administration as a regulatory (statutory) 

relationship rather than a contractual one, in accordance with law no.55 of 

1976 concerning Civil Service and Law NO. 12 of 2010on Labor Relations, 

as well as judicial precedents of the Libyan Supreme Court and the French 

Conseil d'Etat. The study clarifies the concept of appointment as the 

administrative decision that establishes the legal status of the public 

employee, and job classification (placement) as a regulatory act of 

declaratory nature aimed at aligning the employee's grade with their 

qualifications and experience in accordance with statutory provisions. Lt 

also discusses different forms of appointment and promotion systems, 

particularly seniority-based promotion, and their Impact on achieving or 

undermining administrative justice. The central problem addressed concerns 

disparities in job placement between employees holding the same academic 

qualification but appointed under different regulatory decisions, leading to 

inconsistencies in grading and seniority the study analyzes the legal limits of 

retroactive application of regulatory decisions, the binding force of such 
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decisions, and the role of the administration in balancing legality with 

functional equity. 

The study concludes with the necessity of upholding the principle of non-

retroactivity of administrative decisions, safeguarding acquired legal 

positions, and ensuring accurate regulation of seniority and promotion rules, 

while offering practical recommendations to reduce administrative disputes 

and enhance fairness within the public administration system. 
Keywords:  job security, civil service, legal regulation, promotions. 

 ــالملخ  ص :ـــــــــ

هذه الدراسة موضوع التعارض في التسكين الووييفي فوي الوييوف العاموة   تتنـاول    

الليبية من خلال تحليو  اوانوني تطبيقوي لرطوار التشوريعي المونعي للتعيوين نالتسوكين 

نترتيب الأادمية ، مع التركيو  علوا الإاوكاات العمليوة الناتنوة عون تعودد القورارات 

التنعيمية ناختلاف دراجات التعيين لحملة المؤه  ذاته ، ناسما حملوة الليسوان، ،  ذ 

تنطلق الدراسة من بيان الطبيعة القانونية لعلااوة المويوف بوالإدارا باعتبارهوا علااوة 

م بشونن 1976لسنة 55تنعيمية ائحية نليست تعاادية ، استناداً  لا أحكام القانون راي 

م بشنن علااات العم  ، نأحكام القضوا  2010لسنة  12الخدمة المدنية ، نالقانون راي  

الليبي نالمقارن ، مث  أحكام المحكمة العليا الليبية نمنل، الدنلة الفرنسي ، نتعورض 

الدراسة لمفهوم التعيين باعتبواره القورار الإدارا المنشول للمركو  القوانوني للمويوف 

العام ، نمفهوم التسوكين باعتبواره  جوراً  تنعيميوًا كااوفًا يهودف  لوا موا موة الدرجوة 

الوييفية مع المؤه  نالخبورا نفقوًا للنصوول القانونيوة ا كموا تنوااا توور التعيوين 

نأنعمة التراية ، خاتة التراية بالأادمية ، نأثرها في تحقيق العدالة أن الإخلال بهوا ، 

نتتمحوور  اووكالية الدراسووة حووول كيفيووة معالنووة التفووانت فووي التسووكين بووين مووويفين 

يحملان المؤه  ذاته ، لكنهما عُينا في درجوات مختلفوة اسوتناداً  لوا اورارات تنعيميوة 

متعاابة ، ن ما يترتب علا ذلك من مساس بمبدأا المساناا ناستقرار المراك  القانونية  

، كما تبحث في مدى سريان القرارات التنعيمية بنثر رجعي ، نحدند حنيتها ، ندنر 

 الإدارا في تحقيق التوازن بين المشرنعية نالعدالة الوييفية .

نخلصت الدراسة  لوا ضورنرا االتو ام بمبودأ عودم رجعيوة القورارات الإداريوة ،     

نحماية المراك  القانونية المكتسبة ، نضبط اواعد الأادمية نالتراية نفق أس، اانونية 

ناضحة ، مع تقديي توتيات عملية لردارات العامة لتفادا الن عات الوييفية نتع ي  

 العدالة داخ  النهاز الإدارا .

  ، الترايات  .التنعيي  القانونيالتسكين  الوييفي ،الوييفة العامة ،الكلمات  المفتاحية :
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 ة :ـــــالمقدم

الوييفة العامة فوي الدنلوة الحديثوة حنور ال انيوة فوي بنوا  الإدارا العاموة ،   د  ـــتعُ     

(  بننهووا   5م بشوونن علااووات العموو  بمادتووه  12/2010حيووث عرفهووا القووانون راووي 

هوا راوي بمولا  ؤنليات نالصلاحيات لووومنموعة من ااختصاتات نالواجبات نالمس

،  ذ تمثوو  ااطووار الووذا تووُدار موون خلالووه المرافووق العامووة ، نتنُفووذ الوحوودا الإداريووة   

لها نسائ  نامكانات  –السياسات الحكومية نتحقق المصلحة العامة ، فالسلطة التنفيذية 

 بالمويف العوام  مادية عديدا لكنها تبقا مشلولة الأيدا دنن العنصر البشرا المتمث  

ا ناوواملًا للمويووف العووام ، نأن كانووت اوود  ا عامووً (،  ذ لووي تهووتي القوووانين بوضووع تعريفووً

تعرضت الا تحديد المقصود بالمويف العام في منال تطبيقها ،نلهذا نند أن القوانون 

  علوا 2م ( بشنن الخدمة المدنية السابقة اد نص في المادا الثانية منه الفقرا  55/76 

الوييفة هي   منموعة من الواجبات نالمسؤنليات نااختصاتات تهدف  لا خدموة 

المواطن نتحقيق الصالح العام نلها درجة من الدرجات المبينة في الندنل المرفق   ا 

  علا المويف بننه  ك  من يشغ  احدى الويائف المشار اليها فوي 3ننصت الفقرا  

 البند السابق  .

م( بشنن علااات العم  في نتفها 12/2010( من القانون راي  5ننصت المادا         

للعبارات الواردا في هذا القانون بقولها : المويوف   كو  مون يشوغ  احودى الويوائف 

بملا  الوحدا الإدارية   ،كما عرفت المحكمة العليا الليبية المويف العوام فوي حكمهوا 

بقولها   المويف العام هوذا الشوخص الوذا يعهود اليوه   –م  1971/  1/  14الصادر في  

بعم  دائي في خدمة مرفق عام تديره الدنلة نمن ثي تسرا عليه جميع اووانين نلووائح 

الخدمة المدنية بما فيها من حقووق نناجبوات   ، نلقود نضوع منلو، الدنلوة الفرنسوي 

م بقوله   أن المويف 1923/ مارس/  9تعريف للمويف العام في حكمه الصادر في  

العام ذلك الفرد الذا يعهد  ليوه بعمو  دائوي داخو  فوي كووادر مرفوق عوام   ، ناضوت 

م علوا أن   1969/ موايو/  19المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكوي لهوا بتواري   

المقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرا المويوف العوام تخلوص فوي أن يكوون تعيوين 

المويف بإدارا اانونيوة لأدا  عمو  دائوي فوي خدموة مرفوق عوام توديره الدنلوة أن احود 

 ااخال القانون العام .
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ا أن يكوون اود التحوق بالوييفوة لا أنه يشترط اعتبار الش   نخلص        خص مويفًا عاموً

بنا  علا ارار  دارا بالتعيين توادر عون النهوة المختصوة بوالتعيين ، نمون ثوي فوإن 

تنعيي أنضاع الموويفين العمووميين ، ناسويما موا يتعلوق بتحديود دراجواتهي الوييفيوة 

نتراياتهي ن أادميتهي ، يشك  عنصرًا جوهريًا في اسوتمرار النهواز الإدارا نضومان 

 عدالة توزيع الحقوق الوطنية بينهي .

نتبرز أهمية هذا الموضوع في السياق الليبي نتينة كثرا القرارات التنعيمية المتعلقة      

بالوودرجات الوييفيووة نتعيووين المووويفين ، فضوولًا عوون مووا اووهدته الدنلووة موون تغيوورات 

تشريعية متلاحقة أدت  لا :اختلاف المراك  القانونية للمويفين ، نما ترتب علا ذلك 

من مساس بمبدأ المساناا ن تباين فوي اسوتقرار أنضواعهي الوييفيوة حقوواهي الإداريوة 

نالمالية ا الآمر الذا أفرز  اكاات عملية في التطبيق ، نمون بوين أبورز الإاوكاليات 

التطبيقية التي طرحت ، تلك المتعلقة بمويفين من حملة الليسان، في القانون ، أحدهما 

 1341م علا الدرجة السابعة نفق ارار اللننة الشوعبية العاموة راوي  2005عُين سنة  

  لسونة 15م  بشنن اواعود تعيوين العوامليين الخاضوعين لأحكوام القوانون  1981لسنة  

ين علوا الدرجوة بمقتضوا 1990 لسونة  1075م المعدل بالقرار 1981 م ن الأخور عوُ

م ، كمووا تتنووانل هووذه الدراسووة 2006  لسوونة 103اوورار اللننووة الشووعبية العامووة راووي  

المعالنة القانونية لهذا التعارض في ضو  القانون الإدارا الليبي نتحل  بداة المادتين 

 –  المشووار  ليووه أعوولاه ا نتقووارن بووين حوواات نااعيووة 103( موون القوورار 3( ن 2 

 لتبيان الأثر القانوني علا ترتيب ااادمية . –افتراضية لكنها اائعة 

 :ة  ـــــــشكالية الدراسإ 

 -ي :وووووتالإاكالية الرئيسية في السؤال الآتتمث    

كيف يمكن معالنة التفانت فوي التسوكين الووييفي بوين موويفين مون ذات المؤهو              

النامعي ، في ض  اختلاف دراجات تعيينهما تبعًا اختلاف القرارات الصادرا زمانيًا 

، نذلك نفق اواعد ااادميوة نالمراكو  القانونيوة المسوتقرا فوي اوانون الخدموة المدنيوة 

 الليبي ؟ ،نيتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدد من التساؤات الفرعية ، من ابرزها :

ما حدند سريان القورارات التنعيميوة المعدلوة للدرجوة الوييفيوة علوا المعينوين ابو  وو  

 نفاذها ؟

م فوي منوع التسووية 2006لسونة  103  من القرار راي 2ما مدى حنية نص المادا  وو  

 المباارا للدرجة ؟

م نسويلة اانونيوة كافيوة 1976لسونة  55هو  تعُود الترايوة بااسوتحقاق نفوق القوانون  وو  

 لمعالنة هذا التفانت ؟
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ما الدنر الذا تلعبه الإدارا في تحقيق التوازن بين مبدأ المشورنعية نمبودأ المسواناا وو  

 في مث  هذه الحاات ؟

 

 ة : ـــأهمية الدراس 

تنبع أهمية هذه الدراسة من ارتباطهوا الوثيوق بنحود الموضووعات النوهريوة فوي       

منال الوييفة العامة نالمتمث  في تنعيي الدراجات الوييفية نآليات الترايوة فوي  طوار 

الخدمة المدنية لموا لوذلك مون أثور مبااور علوا اسوتقرار المراكو  القانونيوة للموويفين 

العموميين نضمان حقواهي الإدارية ، نت داد أهمية هذا الموضوع فوي السوياق الليبوي 

بوجه خال ، في ي  تعدد القرارات التنعيمية نتغيرها ، نموا أفرزتوه مون  اوكاات 

عملية تتعلق بتفانت الدرجات الوييفية بوين موويفين يحملوون ذات المؤهو  العلموي ، 

ناختلال مبدأ المساناا نااادمية داخ  المرفق العام ، كما تكتسب الدراسة أهميتها مون 

كونها تسعا  لا تقديي معالنة اانونية متوازنوة تنموع بوين احتورام توريح النصوول 

القانونية ، ن ا سويما مبودأ عودم رجعيوة القورارات الإداريوة ، نبوين متطلبوات العدالوة 

الوييفية نحماية المراك  القانونيوة المكتسوبة ، نذلوك مون خولال تحليو  أحكوام اوانون 

الخدمة المدنية نالقرارات التنفيذية ذات الصلة ، بما يسهي في العم  الإدارا الراويد ، 

نيحد من المنازعات الوييفية أموام القضوا  الإدارا ، نيووفر مرجعوًا عمليوًا للنهوات 

 تي :ة ،  ذ نوج  ما تقدم  في الآالإدارية عند مواجهة حاات مماثل

 .الضو  علا مشكلة عملية اائعة في المؤسسات الليبية  تسليط  و 1

 .القرارات السليمة توفير مرجع  علمي  يساعد الإدارات في اتخاذ و 2

 اناا نتكافؤ الفرل بتن المويفين حماية مبدأ المسو 3

 سهام في ترسي  مبدأ عدم المساس بالمراك  القانونية المكتسبة .و اا4

 تع ي  الوعي القانوني لدى أاسام الموارد البشرية ناؤنن المويفين .و 5

 أهداف الدراسة :   

تنطلق هذه الدراسة من  درا  علمي نعملي لأهمية التنعيي القانوني السليي لشؤنن      

الوييفة العامة ، ن ا سيما التعيين نالتسكين الوييفي نترتيب الأادمية ،باعتبارها من 

المسائ   النوهرية التوي تمو، المركو  القوانوني للمويوف العوام ، ناسوتقرار النهواز 

الإدارا ، نتهدف الدراسوة  لوا تنوانز المعالنوة الوتوفية للنصوول القانونيوة نحوو 

تحلي  معمق لراكاات التطبيقية  التوي أفرزهوا تعودد القورارات التنعيميوة ناخوتلاف 
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آليات تنفيذها ، مع الواووف علوا مودى انسونام التطبيوق الإدارا موع المبوادة العاموة 

 للقانون الإدارا ناواعد العدالة الوييفية .

كما ترمي الدراسة  لا الربط بين النص القوانوني نالوااوع العملوي ، مون خولال  بوراز 

مواطن الخل  في تطبيق اواعد التسكين نالأادمية ، نتحلي  آثارها القانونية نالإداريوة 

نتواً  لا ااتراح حلول اانونية منضبطة تسُهي في حماية المراك  القانونية المكتسوبة 

، نتحقيق المساناا نتكافؤ الفرل بوين الموويفين ، بموا يضومن حسون سوير المرافوق 

 -العامة نيع ز الثقة في القرارات الإدارية  ذ نوج ها في ااتي :

 . تحلي  التشريعات المنعمة للتعيين نالدراجات الوييفية .1

. دراسة ارارات اللننة الشعبية العامة المتعلقوة بودراجات حملوة الموؤهلات العلميوة   2

 نمنها الليسان، .

 . بيان ارنط ااادمية نضوابط المفاضلة بين المويفين .3

 . الوتول  لا معالنة تطبيقية لراكالية مح  الدراسة .4

 . تقديي توتيات لتحسين الإجرا ات القانونية نالإدارية . 5

 منهجية الدراسة : 

اعتمدت في هذه الدراسة علا المنهج الوتفي التحليلي ا لشرح النصول القانونيوة    

/ 55نتحلي  مضامينها ، نكذلك المنهج المقارن ا من خلال مقارنة القواعد بين اوانون 

ا 2010/  12م بشنن الخدمة المدنية ، ن القانون  1976 م بشنن علااوات العمو  ، نأيضوً

( ، نمن ثي   2008  –  2005المنهج التطبيقي بربط القواعد القانونية بحالة المويفان    

 المنهج ااستنباطي ا للوتول  لا نتائج تبُنا علا تحلي  منطقي للنصول .

 التنظيم القانوني للتعيين والتسكين في الوظيفة العامة :   ــ    المبحث الأول

يمث  هذا المبحث الأساس القانوني لفهي القواعود التوي تونعي التعيوين نالتسوكين فوي     

الدراجات الوييفية ،  ذ ا يمكن معالنة التعارض دنن نضع الإطار التشوريعي الوذا 

حاكموة لودخول يحدد بداية الدرجوة نطبيعتهوا ، نالقورارات المكملوة لهوا ، نالمعوايير ال

ا  ذ لي تهتي القوانا  المويف  لا الوييفة   ين المنعمة للوييفة العامة بوضع تعريفًا عاموً

نااملًا للمويف العام ، ن  ن كانت اد تعرضت  لا تحديود المقصوود بوالمويف العوام 

م بشنن الخدمة المدنية السابق اود 55/76في منال تطبيقها ، نلهذا نند أن القانون راي 

 علا :  2،3نص في المادا الثانية فقرا 

( الوييفة :   هوي منموعوة مون الواجبوات نالمسوؤنليات نااختصاتوات 2فقرا  وو  

تهدف  لا خدمة المواطن نتحقق الصالح العام ، نلها درجة من الدراجات المبينوة فوي 

 الندنل المرفق  . 
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 ( المويف :  ك  من يشغ   حدى الويائف المشار  ليها في البند السوابق  .3فقرا وو   

م بشوونن علااوات العموو  فووي 2010  لسونة 12( مون القووانون راووي  5ننصوت المووادا  

نتفها للعبارات الواردا في هوذا القوانون بقولهوا : المويوف   كو  مون يشوغ   حودى 

لقوود نضووع منلوو، الدنلووة الفرنسووي تعريووف  –الويووائف بموولا  الوحوودا الإداريووة   

م بقوله   أن المويوف العوام : 1923/ مارس /  9للمويف العام في حكمه الصادر في  

 ذلك الفرد الذا يعهد  ليه بعم  دائي داخ  في كوادر مرفق عام  

م علوا 1969/ موايو/  19ناضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكي لها في    

أن : المقدمات الأساسية التي تقووم عليهوا فكورا المويوف العوام تخلوص فوي أن يكوون 

تعيين المويف بنداا اانونية لأدا  عم  دائي في خدمة مرفق عام توديره الدنلوة أن أحود 

 ( 1 أاخال القانون العام  .

 : ن في الدرجة الوظيفية وأهميتهما مفهوم التعيين والتسكيــ   المطلب الأول 

يعُد التعيين في الوييفة العامة حنر الأساس في بنا  النهاز الإدارا للدنلة ، نأحد     

أهي االيات التوي تمُوارس مون خلالهوا السولطة التنفيذيوة  دارا المرافوق العاموة نتحقوق 

الصالح العوام ، فهوو المودخ  القوانوني الوذا يخُوول الفورد مبااورا مهوام نمسوؤنليات 

الوييفة العاموة نفوق الضووابط الموضووعية نااجرائيوة التوي يحوددها المشورع ،بموا 

يضمن تحقيق مبودأا المسواناا نتكوافؤ الفورل ، نتحقيوق الكفوا ا ناانضوباط داخو  

الإدارا ، نيكتسب موضووع التعيوين أهميتوه مون كونوه يحودد اللحعوة التوي ينشون فيهوا 

المرك  القانوني للمويف العام ، نيترتب عليها دخوله فوي نطواق الحقووق نالواجبوات 

الوييفية نمن يرتبط بها من ضمانات نتنديب نترايات  نهذا ما أكدتوه المحكموة العليوا 

م نالووذا عرفووة بمقتضوواه المويووف العووام بننووه   1971/ 1/ 14فووي حكمهووا بتوواري  

الشخص الذا يعُهد  ليه بعم  دائي في خدمة مرفق عام تديره الدنلة أن تشورف عليوه ، 

نمن ثي تسورا عليوه جميوع اووانين نلووائح الخدموة المدنيوة بموا فوي فيهوا مون حقووق 

 نناجبات  .

كما يمث  التعيين نقطة اارتكاز في ضبط الهياك  الإداريوة نحسون توزيوع المووارد    

البشرية ، بما يسهي فوي تحسوين مسوتوى الأدا  الحكوومي نالتطووير المسوتدام للنهواز 

الوييفي نمن ثي فإن دراسة اواعد ن جرا ات التعيين تعُد مدخلًا ضرنريًا لفهوي البنيوة 

 القانونية للوييفة العامة في ليبيا نغيرها من الأنعمة المقارنة .

اللائحية     التنعيمية  الطبيعة  أحكامها  لا  من  العديد  في  العليا  المحكمة  أاارت  ناد 

تقول   المويف  ذ  الرابطة   لمرك   من  تكون  ما  أبعد  بالإدارا  المويفين  رابطة     ن 
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التعاادية سوا  من الناحية الشكلية أن الموضوعية .......... كما أن تعيين المويف يتي 

بقولها    ن  ذلك  علا  أكدت  كما  المويف    بقبول  ا  التعيين  ارار  تدنر  بمنرد 

ن نما  ، الطرفين  اتفاق  يحكمها  تعاادية  علااة  ليست  بالإدارا  المويفين  هي   علااة 

 . (2  ن ناللوائح السارية .... علااة ائحية تنعمها القواني 

 تعريف التعيين والتسكين في الوظيفة العامة : ــ  الفرع الأول 

السلطة     من  بتعيينه  ارار  يصدر  أن  العام  المويف  تفة  الشخص  يكتسب  لكي 

ا  التعيين  ارار  علا  حصوله  دنن  العامة  الوييفة  ااخص  مارس  فإذا   ، المختصة 

يعُتبر مويف عام ، ن نما يعُد مغتصبًا للسلطة ، أن اد تي تعيينه بطريقة غير سليمة ،  

بال ليبيا ، اد اعترف بصحة ذ نالندير  كر أن القضا  سوا  في فرنسا ، أن مصر ،أن 

 بعض التصرفات الصادرا من اااخال الذين لي يصدر ارار بتعيينهي في الوييفة 

 . (3  العامة ، نهو ما يعرف بمفهوم المويف الفعلي 

 تعريف التعيين في الوظيفة العامة : ــ  أولاً 

من الناحية القانونية التعيين هو  ااجرا  القانوني الذا تسُند بموجبه الوييفة العامة  و  1       

ااجرا   هذا  علا  نيترتب  ا  القانونية  الشرنط  فيه  توافرت  متا  معين  اخص   لا 

نشو  علااة نييفية تربط المويف بالإدارا نتنُشل له حقواًا نتلقي عليه ناجبات ا أا 

من خلال   ، العام  للمويف  القانوني  المرك   الإدارا  به  تنُشل  الذا  القانوني  ااجرا  

لشرنط  تدار ارار  دارا فردا يسُند  ليه نييفة ااغرا في الملا  الوييفي ، نفق ا

، بحيث يترتب علا هذا القرار اكتساب المعين تفة المويف نالمعايير المقررا اانوناً

 العام نما يترتب عليها من حقوق نناجبات .

القوانين   -2 بموجب  المنعمة  االية  بننه    تعريفه  فيمكن  التشريعية   الناحية  من  أما 

الويائف  اغ   بها  يتي  التي  الكيفية  تحُدد  نالتي   ، المدنية  بالخدمة  المتعلقة  ناللوائح 

بما  النق   أن  التراية  أن  التعااد  أن  اامتحان  أن   ، الإعلان  عن طريق  سوا    ، العامة 

 يحقق مبدأ المشرنعية نيضمن اختيار الأكفن لشغ  الوييفة . 

يتي  ا بشغله  دائي لدى مرفق عام ا  القائي بعم   العام علا  المويف  فإضفا  نتف 

من  بتعيينه  ارار  بصدنر  نذلك  القانون  مع تحيح  تتفق  نفقًا لإجرا ات  العم   لذلك 

 .  (4 القرار السلطة المختصة بإتدار ذلك

 تي :ذ التعين عدا تور أهمها الآيتخ أنواع التعيين :

التعيين لأنل مرا : نهو اغ  نييفة ااغرا لأنل مرا بعد استكمال ارنط التعيوين وو  

 ، نيعد أكثر أنواع التعيين ايوعًا .
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التعيين عن طريق المسوابقة أن اامتحوان : نيقووم علوا نعوام تكوافؤ الفورل نيعُود وو  

 نسيلة اختيار ااكفن ممن أثبتوا ادرتهي المهنية نالعلمية .

التعيين بالتراية : نيقصد بالتراية ك  ما يطرا علا المويف مون تغييور فوي مركو ه وو  

القانوني يكون من اننه تقديمه نتميي ه عون اارانوه   نالترايوة تحقوق للمويوف العوام 

م ايا مادية نمعنوية فيحقق بذلك طموحه في الحصول علا دراجوات ماليوة أكبور ، ن 

 اختصاتات اكثر أهمية .

نالتراية هي : انتقال المويف من درجة نييفيوة  لوا درجوة أعلوا نفقوًا لشورنط      

ادمية  نالكفا ا نالضوابط المحددا في اانون الخدموة المدنيوة ا نهوي تعنوي توعود الأ

لأعلا بعد بقائه فترا زمنية في الدرجة الأدنا ، حيث يتيح له بقاؤه  المويف من درجة

في تلك الفترا اكتسواب الخبورا نالمهوارات بموا يسوتتبع توعوده  لوا الدرجوة الأعلوا 

مباارا للدرجوة التوي يشوغلها ، نالترايوة هنوا توتي مبااورا دنن حاجوة  لوا اختيوار أن 

نتلك المدا التوي ينوب أن   –امتحان فقضا  المويف مدا بينية في الدرجة التي يشغلها  

يكفي لنقله  لوا الدرجوة الأعلوا ا نااوك أن   –يشغ  بها المويف الدرجة لمدا معينة  

للتراية بالأادمية م اياها نعيوبها ، فمن م اياها بسواطتها فهوي ا تحتوال  لوا  جورا  

امتحانات أن مسابقات ، كما أنها تتمي  بالحيادية التامة ، فنساس التراية اائي علا بقوا  

المويف مدا معينة بالدرجة الوييفية نبالتالي فان الإدارا ا تتودخ  فوي الترايوة ، نا 

منال فيها للوساطة نالمحسوبية ، نا تملوك الإدارا فوي اوننها أا سولطة تقديريوة نا 

يمكن أن ينسب  ليها أا خطن أن انحوراف ا فالترايوة بالأادميوة توؤدا فوي النهايوة  لوا 

تحقيق العدالة نالمساناا ، كما أنهوا تبعوث بالطمننينوة نااسوتقرار فوي نفو، المويوف 

نعرًا لتيقنه من ترايته بعود اكتموال المودا البينيوة فوي الدرجوة الأدنوا ، نهوو موا يشوبع 

  حساسه بالعدل نينعك، ذلك بلا اك علا أدائه للعم  .

نفي المقاب  يرى معارضو ذلك النعام أن البساطة المدعي اتسام ذلوك النعوام بهوا فوي 

جميع الحاات ، فتحديد أادمية المويف أمر لي، من السه  في أحوال عديدا ، ذلك أن 

سهولة تحديد تاري  ااادمية أمر ا يكون  ا فوي حالوة نحودا تواري  التعيوين ناسوتلام 

العم  ، أما حالة اختلافها فوإن المشوكلة فوي تحديود ااادميوة تثوور ا سويما نأن هنوا  

اعتبارات أخرى تدخ  في تحديد تاري  الأادمية كوجود خدمة سوابقة للمويوف ، ففوي 

تلووك الأحوووال يصووعب تحديوود توواري  أادميووة المويووف نمقارنتووه بغيووره ، كمووا يوورى 

معارضو التراية بالأادمية أن القول بااستقرار النفسي للمويف في يو  نجوود نعوام 

التراية بالأادمية يقابلوه حالوة مون التراخوي ناللامبوااا مون ذلوك المويوف طالموا أنوه 

 .(5 مطمئن لتراية 
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كما أن هذا النعام لون يكوون دافعوًا لأتوحاب الكفوا ات لإبوراز كفوا تهي طالموا أن     

 .(6 التراية ستكون من حظ ااادم نلي، الأكفن 

كما يرد معارضو التراية بالأادمية أيضًا علا القول بنن الترايوة بالأادميوة توؤدا  لوا 

العدالة نالمساناا ا بنن التراية بالأادمية أبعد ما تكون عن ذلك ، نأية ذلك أنهوا تكُوافل 

الكسالا نالمهملين نتعااوب غيورهي مون الأكفوا  نالمميو ين فارتكوان الإدارا لأادميوة 

المويف لترايته دنن النعر  لا كفا ته يؤدا بها  لا تراية الكسالا ، في الوات الوذا 

 .5تستبعد فيه الكفا ات من التراية بحنة تقديي ااادم عليهي ، نهو ما يشك  يلمًا لهي 

التعيين بالنق  أن الندب : نفيه يتي اغ  الوييفة من خلال نق  مويف من جهوة  لوا وو  

 أخرى أن من مرفق عام  لا أخر ، نفقًا لمقتضيات المصلحة العامة .

التعيين بالتعااد : نهو استثنا  يسمح بشغ  بعض الويائف بخبرات محددا أن طبيعة وو  

 فنية خاتة ، نفق عقود تخضع للقواعد الإدارية .

حيث يترتب علا اعتبار المويف العام بالإدارا علااة تنعيميوة ائحيوة عاموة النتوائج 

 التالية :

ينشن المرك  القانوني للمويف نينتج أثره بمنرد تدنر ارار تعيينه في الوييفوة وو    1

 العامة.

ينوز للسلطة العامة تعدي  المرك  القانوني للمويف في أا ناوت ندنن التواوف وو    2

 علا ابوله .

مادام المرك  القانوني للمويف اائي نلي يعُودل فوإن أحكاموه تكوون مل موة لوردارا وو  3

 نالمويف علا السوا .

ا يغير طبيعة المرك  القانوني للمويف كونه مستخدمًا بعقد سوواً  كوان لليبوي أن وو    4

 مغتربًا.

ا  لوا وو    5 يستصحب المويف مرك ه القانوني العام ن علااته التنعيمية اللائحيوة حكموً

ضوومان ااجتموواعي راووي مووا بعوود تقاعووده أن اسووتحقااه المعااووات المقووررا بقووانون ال

م 2001/ 12/ 9أكدت محكمتنا العليا علا ذلوك فوي حكمهوا بتواري    م حيث 13/1980

الذا جا  فيه   استقر اضا  المحكة علا أن علااة المويف المتقاعد بالدنلة اننها في 

 ذلك انن المويف العام  علااة تنعيمية تحكمها القوانين ناللوائح ..... 

بالتالي فإن القرار بالتعيين يتضمن بالطبيعوة  سوناد المركو  الووييفي للمويوف ، ن    

نذلك في  طار القوانين ناللوائح المنعمة لهذه الوييفة أن تلك ، نترتيبوًا علوا نعاميوة 

العلااة بين المويف العام ناغلها ، فننه يكون من حق جهة الإدارا أن تتنانل بالتعدي  

نالتغيير بعضًا من أحكوام هوذا المركو  النعوامي ، دنن أن يتواوف ذلوك علوا رضوا  
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علا أننا نرى أن التعدي  في أحكام  العلااة الوييفية  نما يكون دائمًا نأبوداً   –المويف  

 .(7 نفقًا لإجرا  عام نينطبق علا جميع من تتماث  مراك هي القانونية 

 كين الوظيفي قانونياً وتشريعياً : ـــــتعريف التســ  ثانياً

يعُد التسكين الوييفي أحد أهوي االيوات الإداريوة التوي تسوتند  ليهوا نحودات النهواز     

الإدارا في ليبيا لتنعيي أنضاع المويفين نضمان اتساق نيائفهي ندراجواتهي الماليوة 

مع القوانين ناللوائح المنعموة لشوؤنن الخدموة المدنيوة ، ناود اكتسوب هوذا الموضووع 

أهمية خاتة في ض  التحووات المتسوارعة التوي اوهدتها المنعوموة الإداريوة الليبيوة 

خولال العقوود الأخيوورا سووا  موون حيوث تحووديث الهياكو  التنعيميووة ، أن  عوادا هيكلووة 

، أن معالنة الفنوات التي نتنت عن ارارات التعيين نالتراية نالنق  القطاعات العامة  

 ن عادا توزيع القوى العاملة .

 نيهدف التسكين  لا تحقيق مبدأ المشرنعية الإدارية عبر موا مة الوضع الوييفي    

للمويف مع مقتضيات التشريع ، بموا يضومن العدالوة الوييفيوة نالمسواناا فوي توولي  

الدرجات نالويائف بحسوب الموؤهلات نالخبورا الفعليوة ، كموا يمثو  التسوكين نسويلة 

لضووبط أا تعووارض أن ازدنال اوود ينشوون بووين القوورارات الإداريووة ناللوووائح المنعمووة ، 

خاتة  ذا طرأت تعديلات تشريعية تم، ارنط التعيوين أن الترايوة أن تقيويي الأدا  أن 

اواعد منح الدرجات ا نفي ليبيا يكتسب التسوكين بعُوداً  ضوافيًا بسوبب تعودد القورارات 

المنعمة للخدمة المدنية ، نتفانت تطبيقهوا بوين النهوات العاموة ، نموا يثيوره ذلوك مون 

 اكاليات تتعلق بمدا تحة القرارات  الإدارية نملا متها للنودنل الموحود للويوائف 

م نما تبعه من تعديلات 55/76نمدى انسنامها مع نصول القانون راي    نالمرتبات ،

 نارارات تنفيذية .

نعليه فإن دراسة التسكين الوييفي ا تعُد مسنلة  دارية فحسب ، بو  تشُوك  مودخلًا     

مهما لضمان حماية الحقوق الوييفية للمويوف العوام ، نتحقيوق اانضوباط التشوريعي 

داخ  المؤسسات ، نالحد من التضارب في القرارات الإدارية ، بموا يعو ز مون كفوا ا 

 النهاز الإدارا نادرته علا أدا  مهامه نفق أس، اانونية سليمة .

 تعريف التسكين الوظيفي قانونياً :ــ  أولاً 

التسكين هو   جرا   دارا تنعيمي تتخذه السولطة الإداريوة المختصوة بهودف تحديود   

الوضع القانوني الصوحيح للمويوف العوام داخو  الهيكو  الووييفي ، نذلوك مون خولال 

موا مووة درجتووه الوييفيووة نمسووماه نمهامووه مووع المووؤهلات العلميووة نالخبوورا العمليووة 

نالقوانين المنعمة لشؤنن الخدمة المدنية ا نيعُود التسوكين تطبيقوًا لمبودأ المشورنعية ، 
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حيث يلُ م الإدارا بترتيب المرك  القانوني للمويف نفقًا للنصول التشريعية السارية 

 دنن تنانز أن انتقال .

 تعريف التسكين تشريعياً : ــ  ثانياً 

 أما من الناحية التشريعية ، التسكين يقُصد به : تطبيق أحكام الندانل ناللوائح  

نالقرارات التنعيمية المتعلقة بالدرجات الوييفية نالمرتبات ، علا أنضاع المويفين  

القائمين بالخذمة ، بحيث يتي  درال ك  مويف في الدرجة نالوييفة التي تتناسوب موع 

م 55/76مؤهله ، نخبرته ، نسنوات خدمته ، نفق النصوول المحوددا بالقوانون راوي  

بشنن الخدمة المدنية نائحته التنفيذية ، نما يصدر مون اورارات تنعيميوة احقوة مثو  

 –الندانل المرفقة بالقرارات الإداريوة الخاتوة بالهيكلوة نالمرتبوات ا نيعُود التسوكين 

نسويلة لتكييوف الوضوع الووييفي موع التنعويي القوانوني  –نفق هذا المفهوم التشوريعي 

 النديد خاتة عند تدنر :

 هياك  تنعيمية جديدا .و 1

 جدانل مرتبات معدلة .و 2

  عادا هيكلة للقطاعات  و 3

 ارارات نق  جماعي أن فردا .و 4

 تعديلات تشريعية تم، ارنط التراية أن التعيين .        و 5

 الطبيعة القانونية للتسكين : ــ ثالثاً  

ا منشوئة لمركو  المويوف  –التسكين يعُتبر اورارًا  داريوًا تنعيميوًا ذن طبيعوة كااوفة  

ا جديووداً ،بوو  يكشووف عوون الحووق المشوورنع الووذا تقوورره  القووانوني ا فهووو ا ينشوول حقووً

 النصول التشريعية ، لذلك يخضع لراابة القضا  الإدارا ، نيشُترط فيه :

 احترام النصول القانونية ناللوائح .وو 

 مراعاا الندانل المرفقة بالقانون .وو 

 عدم ااضرار بالمراك  الوييفية القائمة  ا نفق القانون .وو 

 الت ام تسبيب القرار نربطه بالمؤه  نالدرجة نالخبرا .وو 

 أهمية التعيين والتسكين في الوظيفة العامة : ــ   ع الثاني الفر

يعُد التعيين نالتسكين من أهي المراح  الأساسية في الحياا الوييفية للمويف العام ،    

 ذ يمثلان  البوابة الرسمية للدخول  لا الوييفية العامة ، نااساس القانوني الذا تبُنوا 

عليه كافة الحقووق ناالت اموات المرتبطوة بالمسوار الإدارا ، نتتنلوا أهميوة التعيوين 

نالتسكين في عدا جوانب جوهرية ترتبط بالتنعيي الإدارا ، نتحقيق العدالة الوييفيوة 

 -تي :ية المستقرا ، نذلك علا النحو الآنحماية المراك  القانون
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 تحديد المركز القانوني للموظف العام : 

يمث  ارار التعيين الأساس القانوني الذا ينُشول علااوة الوييفوة العاموة بوين المويوف 

 من خلاله تتحدد : –نالإدارا 

 الدرجة الوييفية التي يبدأ بها المويف . -1

 الراتب الأساسي نما يرتبط به من علانات . -2

 الحقوق ناالت امات نالمسؤنليات القانونية . -3

نمن ثي فإن أا خطن في التعيين أن التسكين ينعك، مباارا علا المسوار الووييفي ،    

 ناد يؤدا  لا بطلان الإجرا ات اللاحقة أن  لا منازعات نييفية .

 ضبط قواعد الاقدمية والترقية :

م بشونن الخدموة المدنيوة نالموادا 55/76  مون اوانون  27ادمية نفقوًا لونص الموادا  الأ

م بشوونن علااووات العموو   تبوودأ موون توواري  اووغ  2010  / 12  موون القووانون  136 

المويف للوييفة ، كما ينب أن تحُسب لوه مودا العمو  السوابقة لتعيينوه  ذا كانوت لديوه 

 خبرا سابقة طبقًا للأنضاع المعمول بها اانونًا .

نالأسوولوب ااخوور فووي الترايووة هووو أسوولوب ااادميووة نيحقووق هووذا الأسوولوب العدالووة   

 –نالرضا بين المويفين لأنهي يعلمون مسبقًا أاودم الموويفين نمتوا يسوتحق الترايوة 

م الوذا جوا  فيوه    1978/  10/ 26ناد أيدت المحكمة العليا ذلك فوي حكمهوا بتواري   

من المقرر كنت  عام أن التراية بااختيار  ما أن تكون علا أساس الكفايوة بحيوث  ذا 

تسانت درجة الكفاية نجب تراية ااادم ، نا ينوز تخطي اااودم للأحودم موا داموت 

(( مون 27-26درجة الكفاية متسانية نهوذا هوو الأتو  المسوتفاد مون نوص الموادا     

 .(8_ م 55/765اانون الخدمة المدنية 

 را لضبط ااادمية ،  ذ  نه يعهر التسكين هو العمود الفق

 تاري  دخول الدرجة نبها يحُدد ترتيب المويفين .و1

 ادمية تؤثر علا الترايات .الأ

 الترايات تحُدد المسار المهني .و 3

نكلما كان التسكين تحيحًا نمتوافقًا مع النصول القانونية ، كلما كانت التراية عادلة 

 نمنسنمة مع المبدأ العام :  ااادم يتقدم   .

 تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الوظيفية : 

 تي :تعيين السليي نالتسكين الصحيح الآيضمن ال

 عدم التميي  بين المويفين ذنا المراك  القانونية المتشابهة .و 1

 مراعاا المؤه  العلمي نالخبرا العملية .و 2
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 تطبيق القوانين ناللوائح بصورا موحدا .و 3

نيمنع ذلك يهور حاات التفانت غير المبرر ، أن خلق   مراك  اانونية متصادمة    

 بين المويفين ، نهي مشكلة تبرز عادا في حال تغيير اللوائح أن سو  تطبيقها .

 

 حماية الحقوق المالية للموظف العام :

تمث  الحماية للحقوق المالية للمويف العام أحودى الركوائ  الأساسوية لنعوام الخدموة    

ا نثيقوًا بااسوتقرار الموالي ، نفوي  المدنيوة ، حيوث يورتبط ااسوتقرار الووييفي ارتباطوً

خاتوة اوانون   –التشريع الليبي يعُود نعوام التعيوين نالتسوكين المنضوبط نفقوًا للقوانون  

الضامن الرئيسي لحقوق المويف المالية ، مما يونعك،  –م نتشريعاته المعدلة 55/76

 التحديات ناانتهاكات الشائعة :  ينابًا علا أدائه نن اهته ا نمن

التسكين في درجة أا  مون المؤهو  : يوؤدا  لوا حرموان المويوف مون جو   مون و  1

 مستحقاته المالية ، كما يخُ  بمبدأ المساناا مع زملائه .

التعينات غير النعامية  الوساطة ( :اد تؤدا  لا منح م ايا مالية لغير المستحقين ، و  2

  ذ تستن ف الموازنة العامة علا حساب الحقوق المشرنعة للأخرين .

تنخير  جرا ات التسكين نالتراية :هذا يؤخر استحقااات المويف المالية ، ن يخلق   و  3

 حالة من عدم اليقين نالقلق المالي .

تنثير العرنف اااتصادية :منها التضخي نعدم استقرار سعر الصورف يوؤثران علوا  

 القيمة الحقيقية للرناتب ، عن  الموازنة اد يؤخر ترف الرناتب 

 ن حماية الحقوق المالية للمويف العام ليست منرد مسنلة  داريوة ، بو  هوي اضوية    

عدالة اجتماعية ناستقرار مؤسسي ، يبقا النعام القانوني السليي للتعيين نالتسكين هوو 

الدرع الأهي لهذه الحماية حيث يتحول من منرد  جورا   دارا  لوا ضومانة دسوتورية 

للكرامة الإنسانية نااستقرار المعيشي ، نيتطلب الوااع الليبوي الحوالي مراجعوة جوادا 

لتطبيقات هذا النعام ، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المويف المالية في  طار من 

 الشفافية نالعدالة .

القـرارات المنظمـة لـدراجات التعيـين لحملـة المـلهلت العلميــة                                    ـــ ي ـــالمطلـب الثان

 الليسانس:

يعُد تحديد درجة التعيين لحملة المؤهلات العلمية من المسائ  النوهريوة فوي تنعويي     

الوييفة العامة ، لما يترتوب عليهوا مون أثوار اانونيوة مبااورا تمو، المركو  الووييفي 

للمويف منذ لحعة التحااه بالمرفق العام فدرجة التعيين ا تقتصر أهميتها علا تحديود 

المرتب المستحق فحسب ، ب  تمتد لتوؤثر فوي ترتيوب ااادميوة ، نالمسوار الووييفي ، 
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نفرل التراية مستقبلًا ، ن انطلااًا من ذلك ، حرل المشرع الليبي علا نضع  طار 

اانوني نتنعيمي يضبط درجات التعيين نفقًا للمؤه  العلمي ، نبما يحقق التوازن بوين 

متطلبووات الكفووا ا العلميووة نمقتضوويات العدالووة الوييفيووة ا نفووي هووذا السووياق ، توونتي 

القرارات المنعمة لدرجات التعيين لحملة مؤهلات العلمية لتؤكد مبودأ المسواناا المقيود 

بالقانون ، نتوحيد أس، االتحاق بالوييفة العامة ، مع مراعاا طبيعة المؤهو  العلموي 

نالتخصص ، نيسعا هذا المطلب  لا استعراض نتحليو  أهوي النصوول نالقورارات 

التي نعمت درجة التعيين لحملة الليسان، في التشريع الليبي نبيان أثرها علا التسكين 

 الوييفي نتحديد ااادمية داخ 

 الأساس القانوني لتعيين حملة الملهلت العلمية في الوظيف العامة: ــ  الفرع الأول 

عد تحديد الأساس القانوني لتعيين حملة المؤهلات العلمية فوي تالنهاز الإدارا للدنلة .

الوييفة العامة من الموضوعات المحورية في نطاق التنعيي القانوني للوييفة العامة ، 

لما له من أثر مباار في ضبط معايير االتحاق بهوا ، نتكوري، مبودأ تكوافؤ الفورل ، 

نضمان اغ  الويائف العامة علوا أسواس النودارا نالكفوا ا ، فوالتعيين فوي الوييفوة 

العامة ا يتُر  لمطلق السلطة التقديرية لردارا ، ن نما يخضع لإطار اوانوني منضوبط 

يحدده المشرع من خلال القوانين ناللوائح المنعمة للخدمة المدنية ، نالتي تبُين ارنط 

التعيين نالمؤهلات المطلوبة نالدرجة المناسبة لها ،نيستند تنعيي درجات التعيوين فوي 

الوييفة العامة في ليبيا  لا جملة من النصول التشريعية نالتنعيميوة ا نانطلااوًا مون 

ذلك ، يهدف هذا الفرع  لا بيان الأس، القانونيوة التوي تحكوي تعيوين حملوة الموؤهلات 

العلميوة فووي الوييفووة العامووة ، موون خوولال اسووتعراض الإطووار التشووريعي الموونعي لهووذه 

المسنلة نبيان الغاية التي توخاها المشرع من ربط التعيين بالمؤهو  العلموي ، بوتوفه 

معيووارًا موضوووعيًا يحقووق التوووازن بووين متطلبووات المرفووق العووام نحقوووق الأفووراد فووي 

االتحاق بالويائف العامة علا ادم المساناا ا  ذ يقوم تعيوين حملوة الموؤهلات العلميوة 

الوييفة العامة في التشريع الليبي علا أس، اانونية ناضحة ، تستمد مشرنعيتها مون 

القواعود العاموة المنعموة للوييفوة العاموة نعلووا رأسوها : اوانون الخدموة المدنيوة راووي 

م بشوونن علااووات العموو  ، الووذا نضووع القواعوود 12/2010اووانون  –م الملغووي 55/76

العاموة للتعيوين نالترايوة نالودرجات الوييفيوة ، نأرسوا مبودأ ربوط الدرجوة بالمؤهو  

العلمي ، مع منح السلطة التنفيذية تلاحية تحديد درجة العيين نفق النودانل المعتمودا 

، جوودنل الوودرجات نالمرتبووات الملحقووة بقووانون الخدمووة المدنيووة : ذ يحوودد الوودرجات 

الوييفيوة نأجورهوا ، نيعُود المرجوع الأساسوي فوي تسوكين الموويفين عنود التعيوين أن 

التراية ا ناد كرس هذا ااطار مبدأ مفاده أن المؤه  العلمي يعُود عنصورًا حاسومًا فوي 
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تحديد الدرجة اابتدائية للمويف ، مع مراعاا طبيعة الوييفة نالتخصص المطلووب ، 

 حيث ينعي السلي الوييفي نالدرجات  نذلك من خلال :

 تحديد دراجات التعيين حسب المؤهلات العلمية . -1 

 تنعيي التراية بين الدرجات الوييفية .     -  2 

 تحديد الفئات نالرتب الإدارية . -3 

 تي :التعيين نالتراية ، حيث يوضح الآ كما أنه يضع ارنط 

 المؤهلات المطلوبة لك  درجة نييفية . و 1

 فترات الخدمة الدنيا المطلوبة للتراية .و 2

 اامتحانات نااختبارات اللازمة للتراية .و 3

 القرارات التنظيمية المحددة لدرجة تعيين حملة الملهلت العلمية :  ــ   يــالفرع الثان

أتدرت النهات المختصة في ليبيا عدا ارارات تنعيميوة حوددت درجوة تعيوين حملوة 

 مؤه  الليسان، ، نمن أبرزها :

م بشنن اواعد العامليين الخاضعين 1075/90م المعدل بالقرار  1341/81القرار    أناً:

م  :حيث نص علا تسكين حملوة مؤهو  الليسوان، فوي الدرجوة 15/81لأحكام القانون  

المناسبة نفقًا للندنل المعتمد ، نغالبًا ما تكون الدرجة السابعة عند التعيين اابتودائي، 

 مالي يرد نص خال بخلاف ذلك .

 م : 2006" لسنة 103قرار اللجنة الشعبية العامة رقم "ــ  ثانياً

 مضمون القرار وطبيعته القانونية:

تدر القرار ليعيد تنعيي جدنل الدرجات الوييفية للعاملين بالنهاز الإدارا للدنلة ،   

حيث منح حملة المؤهلات النامعية درجة أعلا عند التعيين مقارنوة بالنعوام السوابق ، 

م يضع حملوة المؤهو  النوامعي 81لسنة    1341فقد كان نعام التعيين نفق القرار راي  

م لينع  التعيين يبدأ مون الدرجوة 2006/ 103علا الدرجة السابعة ، بينما جا  القرار 

الثامنة .نيعُد القرار ائحة  دارية عامة ذات أثر مباارا ، نمن ثي فإن تطبيقه ينب أن 

 يخضع لمبدأ  عدم الرجعية  مالي يصدر نص بخلاف ذلك .

 ( : 3(و)2نطاق تطبيق القرار وفق المادتين )

  من القرار : جا  نصها   ا تسرا أحكام هوذا القورار علوا المعينوين 2المادا  أولًا:  

اب  تاري  العم  به  ، نهذا يعني أن القرار ا يمكن تطبيقه علا أا مويف تي تعيينه 

 اب  نفاذه ، حماية للمراك  القانونية .
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/ 1/  1  تحديد تاري  النفاذ :جا  فيها أن القرار يعم  بوه اعتبوارًا مون  3المادا    ثانياً :

م( ، 1341/81م ، نبالتالي : من عُين اب  هذا التاري  يعام  نفق القرار القديي  2008

 م( نيعين علا الدرجة الثامنوة .103/2006نمن عُين بعد هذا التاري  يخضع للقرار  

 ذ  تعتبر هاتان المادتان جوهر فهي ك  الإاكاات المرتبطة بالأادمية  .نعطفوًا علوا 

ما تقدم ، فننه يترتب علا المؤه  العلمي ، نفقًا للتنعيي القانوني الليبي ، تحديد الدرجة 

، نما يرتبط بها من حقوق ماليوة ن داريوة ، كالمرتوب الأساسوي   الوييفية عند التعيين  

نالعلانات نالتراية ، ناد أكودت اللووائح نالقورارات التنفيذيوة الصوادرا تنفيوذاً لقوانون 

الخدمة المدنية ناانون علااات العم  علا ربط ك  فئه نييفية بمؤه  علمي معين بما 

يحقق التناسوب بوين طبيعوة العمو  نالموؤهلات المطلوبوة لشوغله ، نيحوول دنن اوغ  

الويائف العامة بغير ذنا الكفا ا ، كما أن التنعويي القوانوني لتعيوين حملوة الموؤهلات 

العلمية يتنثر بالقرارات التنعيمية المتعاابة ، التي تصدر عن السلطة المختصة ، نالتي 

اد تعُدل من درجات التعيين أن ارنطه ، غيور أن سوريان هوذه القورارات يعو  مقيوداً 

بمبدأ عدم الرجعية للقرارات الإدارية ، نهو مبدأ مستقر في الفقه نالقضا  الإداريين ، 

نمؤداه أن القرار الإدارا ا يسرا  ا من تاري  نفواذه ، نا يمتود أثوره  لوا المراكو  

القانونية التي استقرت في ي  تنعيي سابق ما لي ينص المشورع توراحة علوا خولاف 

ذلك ، نيعد مبدأ المساناا نتكافؤ الفرل من المبادة الدستورية الحاكمة لتعيوين حملوة 

المؤهلات العلمية في الوييفة العامة ، حيث كرسه الإعلان الدستورا الليبي باعتبواره 

أحوود أسوو، تووولي الويووائف العامووة ، نيقتضووي هووذا المبوودأ معاملووة جميووع المتقوودمين 

المتسانين في المؤه  معاملة ناحدا ، نعدم التميي  بيونهي  ا علوا أسواس موضووعي 

يقرره القانون ، نبما يتفق مع مقتضيات المصلحة العامة ، نمن ثي فإن أا تفوانت فوي 

التعيين أن التسكين بين حملة المؤهلات المتماثلة ، دنن سند اانوني ، يعُد  خلااً بمبودأ 

المساناا ، نمخالفة لمبدأ المشرنعية ا نيترتب علا مخالفوة الأسواس القوانوني لتعيوين 

حملة المؤهلات العلمية ، سوا  بسبب الخطون فوي تقودير المؤهو  أن فوي تسوكينه علوا 

درجة غير مقررا اانونًا ، نشو  مرك  اانوني معيوب ، اود تترتوب عليوه آثوار اانونيوة 

ممتدا ، ا سيما فيما يتعلق بالأادمية الوييفية نالترايوة نااسوتحقااات الماليوة ، الآمور 

الذا يؤدا في كثير من الأحيان  لا ايوام منازعوات  داريوة تمو، اسوتقرار الأنضواع 

 الوييفية .

نتنسيسًا علا ما تقدم ، يتضح أن الأساس القانوني لتعيين حملة المؤهلات العلميوة فوي 

الوييفة العامة في ليبيا يقوم علا منعومة متكاملة من القواعد التشريعية نالتنعيميوة ، 

في مقدمتها القوانين ذات العلااة بالخدمة المدنية ناللووائح نالقورارات الصوادرا تنفيوذاً 
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لها ، نالتي تهدف في منموعها  لا تحقيق التوازن بين متطلبات المرفق العام نحقوق 

المويف ، نضمان  سناد الويائف العامة  لا من تتوافر فيهي الكفا ا نالمؤه  العلمي 

 المناسب ، بما يع ز الثقة في الإدارا العامة نيحقق استقرار المراك  القانونية . 

نانطلااًا من الأساس القانوني الذا يحكي تعيين حملة الموؤهلات العلميوة فوي الوييفوة 

العامة ، نما يترتب عليه من تحديود للدرجوة الوييفيوة عنود االتحواق بالخدموة ، يبورز 

التساؤل حول الآثار القانونية المترتبوة علوا درجوة التعيوين لحملوة الليسوان، ، نمودى 

انعكاسها علا التسكين الوييفي نااادمية نهو موا يقتضوي دراسوته مون خولال الفورع 

 الثالث .

 قدمية :لحملة الليسانس على التسكين والأ أثر درجة التعيينــ   الفرع الثالث  

تمث  درجة التعيين عند التحاق حملة الليسوان، بالوييفوة العاموة حنور ال انيوة فوي    

تحديد مرك هي القانوني داخ  الهيك  الإدارا ، لما لها مون تونثير مبااور علوا عمليوة 

التسكين الوييفي نعلا احتساب الأادمية ، نما يرتبط بهما من حقوق ماليوة ننييفيوة 

احقة ،  ذ ا يقتصر أثر درجة التعيين علا تنعيي الوضع الوييفي في مرحلته الأنلا 

فحسب ، ب  يمتد ليؤثر في المسار المهني للمويف منذُ لحعة تعيينه ، سوا  من حيوث 

التراية أن المفاضلة أن ااستفادا من الم ايوا الوييفيوة ا نتكتسوب هوذه المسونلة أهميوة 

خاتة في السياق الليبي ، في ي  تعدد القورارات التنعيميوة المتعلقوة بودرجات تعيوين 

حملة الليسان، ، نما نتج عنها من تباين فوي أنضواع الموويفين المعينوين فوي فتورات 

زمنية مختلفة ، الآمر الذا أفرز  اكاات عمليوة تتعلوق بصوحة التسوكين ، ناحتسواب 

الأادمية ، نمدى الت ام الإدارا بمبودأا المشورنعية نالمسواناا ، نمون ثوي يهودف هوذا 

الفرع  لا تحلي  أثر درجة التعيين لحملة الليسان، علا التسكين نالأادمية ، في ضو  

التشريع الليبي نالقواعد العامة ، مع بيان ما يترتب علا أا خلو  فوي هوذا الشونن مون 

آثار اانونية ا يترتب علوا تحديود درجوة التعيوين لحملوة الليسوان، أثوار اانونيوة بالغوة 

 الأهمية ، من أبرزها :

نهوو المعيوار الحاسوي فوي ااادميوة داخو    –تحديد تاري  دخول الدرجوة الوييفيوة  و  1

 دة المستقرا في القانون الإدارا الدرجة ، نفقًا للمبا

 ذ  ن الخطن في درجة التعيين يؤدا  لا   –تنثير مباار علا المسار الوييفي نالتراية  

ا فووي التسووكين عنوود المقارنووة بووين  اخووتلال فووي حسوواب موودد الترايووة ، نينووتج تعارضووً

 المويفين .
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حيث  ن تعيين حامو  الليسوان،   –علااته بإاكالية التعارض في التسكين الوييفي    -3

في درجة أدنا أن أعلا من المقرر اانونًا اد يخلوق مركوً ا اانونيوًا غيور سوليي يونعك، 

 احقًا في تورا ن اع حول ااادمية أن الأحقية في التراية .

نمن ثي ، فإن االت ام بدرجة التعيين المحددا اانونًا لحملة المؤه  العلمي يعُد اورطًا   

أساسيًا لصحة التسكين الوييفي ، نضمانًا استقرار المراك  القانونيوة داخو  الوييفوة 

 العامة .

أن القرارات المنعمة لدرجات التعيين لحملة المؤهلات العلمية تمث  حنور الأسواس    

في بنا  المرك  الوييفي للمويوف العوام ، ن ن أا انحوراف فوي تطبيقهوا يفُضوي  لوا 

تعارُضات عملية فوي التسوكين نااادميوة نعليوه ، فوإن توحيود التطبيوق الإدارا لهوذه 

القرارات ، ناالت امات الصارمة بمضامينها ، يعُود ضورنرا اانونيوة لتحقيوق العدالوة 

 الوييفية نحسن سير المرافق العامة .

عــارض فــي قواعــد الأقدميــة الوظيفيــة ومعالجــة الت   ــــ ي ــــــــالمبحـث الثان

 التسكين الوظيفي :  

تعُد ااادمية الوييفية من الركائ  الأساسية نالنوهرية ، التوي يقووم عليهوا التنعويي     

ا بالترايووة نتووولي المناتووب ،  ا نثيقووً الإدارا فووي الوييفووة العامووة ،  ذ توورتبط ارتباطووً

نالحقوق المالية ، ناستقرار الأنضاع الوييفيوة ، غيور  ن أهميوة ااادميوة تتضواعف 

عند حدنم تغييرات تشريعية أن ارنط التعيين ، حيث اد ينشن تعوارض فوي التسوكين 

الوييفي بين فئات مختلفة من المويفين ، نهو ما يستل م نضوع اواعود اانونيوة دايقوة 

لمعالنة هذا التعارض بما يحقق العدالة الوييفية نيحفظ المراك  القانونيوة المسوتقرا ، 

ن انطلااًا من ذلك يتنانل هذا المبحث القواعد العامة التي تحكوي ااادميوة فوي الوييفوة 

العامة ، ثي يعالج الإاكاات العملية الناائة عن تعارض التسوكين الووييفي ، ناسويما 

م ، ذلوك بهودف الوتوول  لوا 2006/ 103في ضو  التعديلات التنعيمية مث  القورار 

 حلول اانونية متوازنة نمنضبطة .

 لقواعد العامة للأقدمية الوظيفية في الوظيفة العامة : ــ   المطلب الأول 

الأادمية في الوييفة العامة علا منموعة من القواعد المستقرا التي تهودف  لوا   تقوم  

ترتيب المويفين ترتيبوًا عواداً ، نضومان سوير المرفوق العوام بانتعوام ناطوراد ، ناود 

اوكلية ، بو  هوي أداا   استقر الفقه نالقضا  ااداريوان علوا أن ااادميوة ليسوت مسونلة

تنعيمية لها أثار اانونية مباارا علا مستقب  المويف الوييفي ، مما يفرض ضرنرا 

 االت ام بضوابط محددا في تحديدها .
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نمقتضا معيار الأادمية أن المويف يراوا تلقائيوًا نفوق تسلسو  مواعوه فوي اائموة     

مويفي النهاز الإدارا ، نذلك  ذا أمضا المدا المحددا للتراية ، نكانت هنا  درجوة 

ااغرا في سلي الويائف ،أن الدرجات أعلا مون نييفتوه أن درجتوه ، نمبوررات هوذا 

المعيار أن المويف بقضائه فترا زمنية أطول في نييفته يكون اد اكتسب خبرا أكثور 

 نأتبح أعلا كفا ا من غيره ممن اضا في الوييفة المماثلة مدا أا  .

 

 مفهوم الأقدمية الوظيفية وأساسها القانوني :ــ  الفرع الأول 

يقصد بالأادمية الوييفية ترتيب المويفين داخ  الدرجة أن الوييفوة الواحودا ترتيبوًا    

زمنيًا ، استناداً  لوا معوايير اانونيوة محوددا ، بموا يترتوب عليوه تحديود أسوبقية الترايوة 

نالأحقية في اغ  الويائف الأعلا ، نا تعُد الأادمية منورد مسونلة تنعيميوة اوكلية ، 

ب  هي أداا اانونية ذات آثار مباارا علا المرك  القانوني للمويف ، ناد استقر الفقوه 

نالقضا  الإداريين علا اعتبارها مون الضومانات الأساسوية لتحقيوق العدالوة الوييفيوة 

نحسن سير المرافق العامة ، نيستند مبدأ الأادمية  لا نصوول اانونيوة توريحة فوي 

التشريعات الليبية بشنن الخدمة المدنية ، نالتي جعلت من المودا ال منيوة التوي يقضويها 

المويف في درجته أن نييفته معيارًا رئيسيًا للمفاضلة ، باعتبار أن هذه المودا تكُسوبه 

خبرا عملية تؤهله لتحم  مسؤنليات أعلوا نهوو موا ينسوني موع متطلبوات ااسوتقرار 

 الإدارا .

 ذ تتحقق التراية بالأادمية آليًا ، نذلك برفوع المويوف ناوغله نييفوة الدرجوة الأعلوا 

الشاغرا متا كان أادم اارانه في الوييفة الأدنا منها التي يحتلهوا ابو  الترايوة ، نفوي 

منال التراية بالأادمية تنعدم السلطة التقديريوة للسولطة الإداريوة طالموا تصوبح مل موة 

بنص القانون ، تعيين أادم المويفين ثي من يليه في القدم نهكذا ، أا أن سولطة الإدارا 

 ( 9 في التراية بالأادمية مقيدا .

فالتراية بالأادمية لها مي ا العدالة المطلقة بين المويفين ، لأنه  ذا خلت درجة أن أكثر 

في الإدارا فسيراا  ليها أاودم الموويفين اواغلو الدرجوة الأسوف  فوالمويفون يرتبوون 

تصاعديًا بحسب أادميتهي في التعيين أن الخدمة ، نسويتي ترايوة كو  مويوف فوي دنره 

طبقًا لأادميته بالنسبة ل ملائه ا فالك  سيعمه الشعور بالعدالوة نالطمننينوة نالمسواناا ، 

 .( 10 نستغلق تمامًا ك  باب للمحسوبية أن استغلال النفوذ 

 معيار تاريخ دخول الدرجة الوظيفية :ــ   الفرع الثاني 

يعُد تاري  دخول الدرجة الوييفية المعيار الحاسي في تحديد الأادمية بين الموويفين     

داخ  الدرجة الواحدا ، بحيث يعُتبر أادم من غيره من داخ  الدرجة في تاري  أسوبق ، 
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بغض النعر عن نسيلة الدخول  ليها ، سوا  كان ذلك عن طريق التعيوين أن الترايوة ، 

نا يعُتد بتاري  التعيين في الوييفة العامة بذاته  ا في الحدند ، التي يقررها القانون ، 

نذلك منعًا اضطراب الترتيب الوييفي نضمانًا لوحودا المعيوار ، نيترتوب علوا هوذا 

المبدأ أن أا خطن في تحديد تاري  دخول الدرجة ، سوا  نتينة تسكين غير توحيح أن 

تطبيق خاطل للقرارات التنعيمية ، نينعك، مباارا علا ترتيب ااادمية ، نما يترتب 

ذا تسوانى المويفوون فوي إعليه من آثوار احقوة تتعلوق بالترايوة نالحقووق الماليوة ، ن 

 ي عناتر تكميلية ، من بينها:تاري  دخول الدرجة ، ترُاعا في ترتيبه

 تاري  التعيين في الوييفة العامة . -1

 المؤه  العلمي . -2

 ادمية العامة في الخدمة .الأو 3

نذلك نفقًا لما تقرره القوانين ناللوائح المنعمة نبما ا يخالف القواعد العامة ، ناود     

م بشنن الخدمة المدنية نأكد عليه فوي 55/76  من القانون  27حدد المشرع في المادا  

( اواعوود  141 -136م بشوونن علااووات العموو   فووي المووادتين  2010  12القووانون/ 

 احتساب ااادمية في التراية علا النحو ااتي :

لوييفوة لأكثور مون حيث تبدأ ااادمية في الوييفة من تاري  اغلها فوإذا اتحود تواري  ا 

 نفقًا للاتي :، ادميةمويف حددت    الأ

 ذا كووان اووغ  الوييفووة لأنل موورا نتينووة اجتيوواز اامتحووان المقوورر لشووغلها ، تحوودد -أ

 ااادمية علا أساس نتينة اامتحان .

أما  ذا كان اغ  الوييفة لأنل مرا دنن  جرا  امتحان فتحدد ااادمية علا أسواس -ب 

 الأعلا مؤهلًا فالأادم تخرجًا فالأكبر سنًا .

ن  ذا كان اغ  الوييفة بطريق التراية بنا  علا نناح في اامتحان المقرر للتراية  -ل

حددت الأادمية علا أساس البند  أ  أما  ذا كوان بودنن امتحوان حوددت ااادميوة علوا 

أساس ااادمية في الوييفة ، نفي حالة التسانا يطبوق حكوي  ب  المشوار  ليوه ، ن ذا 

 كانت للمويف مدا خدمة سابقة حسبت له أادمية اعتبارية ....(.

ين الــوظيفي فــي ضــود قواعــد      صــور التعــارض فــي التســكــــ  المطلــب الثــاني 

 قدمية:الأ

ينشن التعارض في التسكين الووييفي عوادا عنود تعودي  جودنل الودرجات أن اورنط    

التعيين ، حيث تتداخ  الأنعمة القديمة مع الأنعمة  النديدا ، فتعهر حاات يبدن فيهوا 

أن مويفًا أحدم تعيينًا أتبح أادم في الدرجة من مويف أاودم تعيينوًا ، نيقتضوي هوذا 
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الوضوع معالنوة اانونيوة دايقووة تمنوع ااخولال بمبوودأ المسواناا ، أن المسواس بووالمراك  

القانونيووة المسووتقرا ،  ذ يتنووانل هووذا المطلووب أبوورز الصووور العمليووة التووي يعهوور فيهووا 

التعارض في التسكين الوييفي داخ  النهات الإدارية ، نذلك من خلال  سقاط القواعد 

العامة للأادميوة علوا الوااوع التطبيقوي ، نيهودف  لوا الكشوف عون أسوباب التعوارض 

ا  نحوودنده ، نبيووان كيفيووة ااحتكووام  لووا معيووار الأادميووة لمعالنووة هووذه الصووورا  فقووً

 لمقتضيات المشرنعية نالمساناا .

 التعارض الناشئ عن اختلف قرارات التعيين :  ــ الفرع الأول 

يعهر التعارض في التسكين الوييفي عندما يعُين مويفون من ذات المؤه  العلمي في 

درجات نييفية مختلفة اسوتناداً  لوا اورارات تنعيميوة متعاابوة ، كموا هوو الحوال عنود 

اختلاف القرارات المنعمة لدرجة تعيين حملة المؤهلات النامعية عبر فتورات زمنيوة 

متباينة نيؤدا هذا الوضع  لا نشؤ مراك  اانونية متباينة لمويفين متماثلين من حيوث 

المؤه  نالوييفة ، نهو تعارض يند سنده في النصول القانونية النافذا نات التعيين 

 ، لكنه يثُير  اكاات عملية عند ترتيب ااادمية نالتراية .

 التعارض الناتج عن اختلف تاريخ دخول الدرجة الوظيفية :ــ   الفرع الثاني 

تعُد هذه الصورا من أكثر تور التعارض ايوعًا ،  ذ اد يتسانى مويفان في الدرجة 

الوييفية ، بينما يختلف تاري  دخول كو  منهموا  ليهوا ، سووا  عون طريوق التعيوين أن 

التراية ، نفي هذه الحالة ، تثور منازعات تتعلوق بالأحقيوة فوي التقوديي  لوا الترايوة أن 

هوو تواري  دخوول الدرجوة   –نفقًا للقواعود العاموة    –اغ  المناتب ، نيكون الفيص   

 الوييفية ، ا تاري  التعيين في الوييفة العامة .

 التعارض الناتج عن الجمع بين أنظمة قانونية مختلفة : ــ  الفرع الثالث  

تنشن التعارض كذلك عند النمع بين نعامين اانونيين مختلفين داخ  النهة الإدارية     

الواحدا ، كنن يطُبق نعام اديي علا فئة من الموويفين ، فوي حوين يطُبوق نعوام أحودم 

علا فئة أخرى ، دنن نآليات انتقالية ناضحة لتوحيد أنضواع التسوكين ، نيوؤدا هوذا 

الوضع  لا خلق مراك  اانونية غير متنانسة ، بما يخُ  بمبدأ المساناا نيضعف الثقوة 

 في القرارات الإدارية . 

 الآثار القانونية للتعارض في التسكين الوظيفي وسبل معالجته: ــ   المطلب الثالث  

يعُد في التسكين الوييفي من أبرز الإاكاات العملية التي تواجه الإدارا العامة فوي     

ليبيا ، نا سيما في يو  تعودد القورارات التنعيميوة نتغيور القواعود الحاكموة لودرجات 

التعيين نالتراية ، فالتسكين ، بوتفه أداا اانونيوة لتن يو  النصوول التشوريعية علوا 

الوااع الوييفي ، اد يفُضي فوي بعوض الحواات  لوا نتوائج غيور منسونمة موع مبوادة 
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العدالة الوييفيوة ،  ذا موا أسُوي تطبيقوه أن توي النموع بوين أنعموة اانونيوة مختلفوة دنن 

مراعات مبدأ استقرار المراك  القانونية ،  ذ يرك  هذا المطلب علوا النتوائج القانونيوة 

المترتبة علا التعارض في التسكين الوييفي ، سوا  علوا توعيد ترتيوب ااادميوة أن 

الحقوق المالية أن استقرار المراك  القانونية ، كما يهدف  لوا  بوراز الآليوات القانونيوة 

نالإدارية الكفيلة بمعالنة هذا التعارض ، بما يحقق التوازن بين متطلبات المشورنعية 

 نحماية الحقوق المكتسبة .

 :قدمية والترقيةالأثر على ترتيب الأــ  الفرع الأول

ا التعارض في التسكين الوييفي  لا اضطراب ترتيب ااادمية بين الموويفين ، يؤد    

نهو ما ينعك، مباارا علا استحقاق التراية  ذ يحُرم المويف اااودم فعليوًا مون حقوه 

المشرنع بسبب خطن في تحديد درجته أن تاري  دخوله لها ، نيعُد هذا الأثر من أخطر 

 نتائج التسكين الخاطل ، لما له من تنثير تراكمي علا المسار الوييفي .

 الأثر على الحقوق المالية للموظف العام :ــ  ي  ــــالفرع الثان

اد يترتب علا التسكين الخاطل مسواس بوالحقوق الماليوة للمويوف ، سووا  مون حيوث 

الراتب الأساسي أن العلانات أن فرناات التراية ، نهو ما يشُك   خولااً بمبودأ العدالوة 

 نالوييفية نااستقرار المالي ، نيؤدا  لا زيادا المنازعات الإدارية نالقضائية .

 الأثر على استقرار المراكز القانونية وسبل المعالجة :ــ   الفرع الثالث  

يؤدا استمرار التعارض دنن معالنة اانونية سليمة  لا زع عة استقرار المراكو      

القانونية للمويفين ، نفتح الباب أمام الطعون القضائية ، بما يتعارض موع مبودأ حسون 

سير المرافق العاموة ، نلمعالنوة ذلوك ، تلتو م الإدارا باعتمواد تواري  دخوول الدرجوة 

معيارًا حاسمًا للأادمية ،ناامتناع عن تطبيق القورارات التنعيميوة بونثر رجعوي ، موع 

تصحيح الأخطا  الإدارية دنن المسواس بوالحقوق المكتسوبة ، نتمكوين المتضورر مون 

 سلو  طرق التعلي نالطعن أمام القضا  الإدارا .

ن اواعد الأادمية الوييفية تمث  الإطار المرجعي الأساسي لمعالنوة التعوارض فوي     

التسكين الوييفي ، نأن التطبيق السليي لها يحقق التوازن بين مبدأ المشرنعية نحمايوة 

المراك  القانونية المستقرا ، كموا أن االتو ام بهوذه القواعود يسُوهي فوي ترسوي  العدالوة 

الوييفية ، نضمان استقرار الأنضاع الإدارية ، نالحد مون المنازعوات ، بموا يونعك، 

  ينابًا علا كفا ا النهاز اادارا نحسن سير المرافق العامة .

 مـــة:الخــات
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تنانلت هذه الدراسة  اوكالية التعوارض فوي التسوكين الووييفي بوين الموويفين فوي     

ضو  اواعد ااادمية في اانون الخدمة المدنية الليبي ، باعتبارها من أبرز الإاوكاات 

العملية التي أفرزها تعدد القرارات التنعيمية نتغير القواعد الحاكموة لودرجات التعيوين 

نالتسكين داخ  النهاز الإدارا للدنلة ، ناد سعت الدراسة  لا تحلي  ااطار القانوني 

المنعي للتعيين نالتسكين ، نبيان الأس، التي تحكوي تحديود الدرجوة الوييفيوة نترتيوب 

 ااادمية ، مع ابراز أنجه التعارض التي اد تنشن في التطبيق العملي .

ناد خلصت الدراسة الا أن التسكين الوييفي لي، منرد  جرا   دارا اوكلي ، ن نموا 

هو عم  اوانوني تنعيموي دايوق ، يترتوب عليوه أثوار مبااورا تمو، المركو  القوانوني 

للمويف ، نمسواره الووييفي ، نحقواوه الماليوة ، نأن أا خطوا  فوي تطبيوق اواعوده 

يؤدا حتمًا  لا اختلال مبدأ المساناا نتكافؤ الفرل ، نيفضي  لوا منازعوات  داريوة 

ناضووائية تموو، اسووتقرار المرفووق العووام ا كمووا أكوودت الدراسووة أن العبوورا فووي ترتيووب 

ااادمية تكون بتاري  دخول الدرجة الوييفية ا بتاري  التعيوين فوي الوييفوة العاموة ، 

نأن التغيرات التشريعية نالتنعيمية ا ينوز أن تطبق بنثر رجعوي بموا يمو، المركو  

القانوني المستقر ا نبينت الدراسوة أن القورارات التنعيميوة المتعلقوة بودرجات التعيوين 

لحملة المؤهلات العلمية نا سيما مؤه  الليسان، ، تعُد حنر الأساس في بنا  المرك  

الوييفي للمويف العام ، نأن حسون تطبيقهوا يضومن العدالوة الوييفيوة ، فوي حوين أن 

ا فوي التسوكين يخو  بالنعوام الووييفي  سو  تفسيرها أن ازدنال تطبيقها ينُشل تعارضوً

برمته ، كموا أبورزت الودنر المحوورا لقواعود ااادميوة باعتبارهوا ااطوار المرجعوي 

لمعالنة هذا التعارض ، بما يحقق التوازن بين متطلبات المشورنعية نحمايوة الحقووق 

المكتسبة ، نفي ضو  ما سبق ، تؤكد الدراسة علا ضورنرا التو ام النهوات الإداريوة 

بالتفسووير السووليي للنصووول القانونيووة ، نتوحيوود أسوواليب التسووكين نالترايووة ، نتع يوو  

الراابة القانونية علا ارارات اؤنن المويفين ، بما يضمن احترام مبدأ المشرنعية ، 

ن تحقيق العدالوة الوييفيوة داخو  النهواز الإدارا ، كموا تبُورز أهميوة تمكوين القضوا  

الإدارا موون أدا  دنره فووي تصووحيح اانحرافووات الإداريووة نضوومان خضوووع الإدارا 

 للقانون .

فإن معالنة التعارض في التسوكين الووييفي تمثو  مودخلًا أساسويًا لإتولاح الخلو      

الإدارا ، نترسي  الثقة بين المويف نالإدارا نتحقيق ااستقرار الوييفي نالمؤسسي 

، بما ينعك،  ينابًا علا كفا ا الأدا  الإدارا نحسن سير المرافوق العاموة فوي الدنلوة 

 الليبية .

 نتائج الدراسة:  ــ   أولاً 
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أن التسكين الوييفي يعُد  جراً  اانونيًا تنعيميًا جوهريًا ، يترتب عليه أثار مباارا وو  1

 تم، المرك  القانوني للمويف العام ، نا ينوز التعام  معه كإجرا   دارا اكلي .

أن تعوودد القوورارات التنعيميووة المتعلقووة بوودرجات التعيووين نالتسووكين ، ن اخووتلاف وووو  2

تواري  نفاذها ، يعُد السبب الورئي، فوي نشوؤ التعوارض فوي التسوكين الووييفي داخو  

 النهاز الإدارا .

أن العبرا فوي ترتيوب ااادميوة تكوون بتواري  دخوول الدرجوة الوييفيوة ا بتواري    و  3

التعيين في الوييفة العامة ، نذلوك اسوتناداً  لوا القواعود العاموة المسوتقرا فوي القوانون 

 الإدارا الليبي .

أن تطبيق القرارات التنعيمية بنثر رجعي يعُد مخالفًا لمبودأ المشورنعية ، نيوؤدا وو    4

  لا المساس بالمراك  القانونية المستقرا للمويفين .

أن التسووكين الخوواطل يووؤدا  لووا الإخوولال بمبوودأ المسوواناا نتكووافؤ الفوورل بووين وووو  5

المووويفين متموواثلي المراكوو  القانونيووة ، نيترتووب عليووه حرمووان بعضووهي موون حقووواهي 

 الوييفية نالمالية .

ادمية تمث  الإطار القانوني المرجعي لمعالنة التعارض في التسوكين أن اواعد الأوو    6

الوييفي  ، نأن االت ام بهوا يسوهي فوي تحقيوق العدالوة الوييفيوة ناسوتقرار الأنضواع 

 الإدارية .

أن ضعف التنهيو  القوانوني لودى بعوض  دارات المووارد البشورية يسوهي فوي تفوااي و  7

 مشكلات التسكين نالتراية نازدياد المنازعات الإدارية .

أكودت الدراسوة الودنر المحوورا للقضوا  الإدارا فوي حمايوة الحقووق الوييفيووة ووو  8

 نتصحيح اانحرافات الناتنة عن سو  تطبيق ارارات التسكين . 

 :  التوصيات  ـ    ياً  ثان

توتي الدراسة بضرنرا توحيد أليوات التسوكين الووييفي داخو  النهوات العاموة ، و  1

 ناالت ام الصارم بالنصول القانونية السارية نات التعيين أن التراية . 

توتووي الدراسووة بإتوودار تعميمووات أن منااووير تفسوويرية موون النهووات المختصووة و  2

لتوضيح كيفية تطبيق القورارات التنعيميوة المتعلقوة بودراجات التعيوين ، نخاتوة فوي 

 حاات تعارض الأنعمة اانعمة القانونية .

يفية معيوارًا حاسومًا فوي ترتيوب توتي الدراسة باعتماد تاري  دخول الدرجة الويو    3

ادمية نالفص  فوي الن اعوات الوييفيوة ، دنن االتفوات  لوا تواري  التعيوين  ا فوي الأ

 الحدند التي يقررها القانون .
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توتووي الدراسووة بضوورنرا احتوورام مبوودأ عوودم رجعيووة القوورارات نعوودم المسوواس و  4

 بالمراك  القانونية المكتسبة  ا بنص تريح ننفقًا لضمانات اانونية ناضحة .

توتي الدراسة بتع ي  الدنر الراوابي لإدارات الشوؤنن القانونيوة داخو  النهوات و    5

 العامة ، نمراجعة ارارات التسكين نالتراية اب   تدارها .

توتي الدراسة برفع كفا ا العاملين في  دارات الموارد البشرية من خولال بورامج و    6

 تدريبية متخصصة في اانون الخدمة المدنية ناواعد ااادمية .

توتي الدراسة بتمكين المويف المتضرر من ارارات التسوكين غيور المشورنعة   و  7

 من سلو  طرق التعلي الإدارا نالطعن القضائي ضمانًا لحماية الحقوق .

را  مراجعوة تشوريعية اواملة للقورارات المنعموة للوييفوة ووووووتوتي الدراسة بإجو  8

 العامة ، بما يحقق اانسنام بينها نيحد من تضارب تطبيقها في الوااع العملي . 

 
 :المصالــــح  تضارب  بيان

 العموو   علووا  تووؤثر  اوود  معرنفووة  اخصووية  علااووات  أن  مووالي  تضووارب  أا  نجووود  بعوودم  المؤلف  يقُر   

 .الوراة هذه في المذكور
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 الملحــــــق :  
نماذج تطبيقية لحالات التعارض في التسكين الوظيفي في التسكين الوظيفي في     ــ    الملحق الأول

 الواقع الإداري : 

 :   تمهيد الملحق

يهدف هذا الملحق  لا  براز النانب التطبيقي للدراسة ، من خلال عرض نماذل نااعية لحاات     

نينتي  درال  الإدارية،  النهات  داخ   العملي  التطبيق  أفرزها  التي  الوييفي  التسكين  في  التعارض 

بسرية  ااخلال  دنن  النعرا  للتحلي   ندعمًا   ، الثاني  المبحث  في  نرد  لما  توضيحًا  الحاات  هذه 

 البيانات أن المساس بالمراك  القانونية للأاخال المعنيين .

 التعارض الناشئ عن اختلف قرارات التعيين :  ـ الحالة الأولى 

م ، نسكن علا 1981لسنة  1341م نفق القرار راي  2005/  9/  1تي تعيين مويف بتاري   الوقائع :  

بتاري    المؤه   ذات  من  أخر  مويف  تعيين  تي  كما   ، السابعة  علا 15/3/2008الدرجة  نسكن  م 

استناداً   الثامنة  راي  الدرجة  القرار  لسنة  103لا  التعارض  م  2006(  الدرجة :  وجه  اختلاف 

 الوييفية عند التعيين رغي تماث  المؤه  ، نتينة اختلاف القرارات التنعيمية النافذا .

التطبيق  القاع الواجبة  القانونية  تطبيق  :  دة  جواز  نعدم  الوييفية  الدرجة  دخول  بتاري   العبرا 

 القرارات اللاحقة بنثر رجعي .

القانونية ، نيرُاعا تاري  دخول الدرجة  :  النتيجة القانونية الصحيحة   يُحتفظ لك  مويف بدرجته 

 عند ترتيب الأادمية نالتراية .

 الحالة الثانية/ التعارض الناتج عن اختلف تاريخ دخول الدرجة الوظيفية :

التراية بتاري   :  الوقائع الثامنة عن طريق  م في حين دخ  1/1/2008دخ  المويف الأنل الدرجة 

 م  1/9/2008المويف الثاني ذات الدرجة بالتعيين مباارا 

 .  الأادمية داخ  الدرجة الثامنة الن اع حول الأحقية في: وجه التعارض 

  : التطبيق  الواجبة  القانونية  م  القاعدة  للدرجة  الفعلي  الدخول  بتاري   للأادمية يعُتد  نحيداً  عيارًا 

 داخلها  

بغض النعر ،    يعُتبر المويف الأسبق دخواً للدرجة هو الأادم اانونًا  النتيجة القانونية الصحيحة :  

   الدخول . عن طريقة

 التعارض الناتج عن الجمع بين أنظمة قانونية مختلفة : ــ الحالة الثالثة 

: حتا    الوقائع  القديي  التسكين  نعام  تطبيق  جديد 31/12/2011استمر  بنعام  العم   بدأ  بينما   ، م 

 م دنن تنعيي أحكام انتقالية موحدا . 1/1/2012اعتبارًا من 

 اختلاف معايير التسكين داخ  النهة الإدارية الواحدا .: وجه التعارض 

ال التطبيقالقاعدة  الواجبة  المكتسبة :   قانونية  الحقوق  احترام  مع  مستقبلًا  التسكين  معايير  توحيد 

 نعدم المساس بالمراك  القانونية المستقرا .  

 تصحيح الأنضاع الإدارية دنن  لغا  الآثار القانونية السابقة . النتيجة القانونية الصحيحة :

المنهني فقط ، ندنن أن  الملحق لأغراض الإيضاح  الواردا في هذا  التواري  نالواائع  تي استخدام 

 تعك، حاات محددا أن تنشل الت امًا اانونيًا علا جهة  دارية بعينها. .

 ملخص تطبيقي مستخرج من مذكرة بالرأي القانوني : ــ الملحق الثاني 

 تمهيد الملحق : 
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المرفقة  القانوني  بالرأا  مذكرا  في  الوارد  ال مني  التطبيقي  النانب  الملحق استخلال  هذا  يدُرل 

ااكاديمي دنن  درال  التحلي   نالواائع علا نحو يخدم  التواري   تنعيي  ، نذلك من خلال  بالدراسة 

 المذكرا ذاتها ضمن متن البحث .

الإشكال   محل  الزمنية  سنة  :  الوقائع  في  مويف  نسك  2005تعيين  نفق م  السابعة  الدرجة  علا  ن 

م نالقاضي بتعدي  درجة تعيين 2006( لسنة 103م ، تدر القرار  1981( لسنة 1341القرار راي  

سنة   أخر  مويف  تعيين   ، الثامنة  الدرجة  الليسان،  لا  الدرجة  2008حملة  علا  مباارا  نسكن  م 

 الثامنة ، تمت تراية المويف الأنل  لا الدرجة الثامنة بعد استكمال المدا القانونية .

العبرا في تحديد الأادمية نالتراية هي بتاري  الدخول الفعلي للدرجة  القاعدة القانونية المستخلصة : 

 الوييفية ، نا يعُتد بتاري  التعيين  ا عند اتحاد تاري  الدخول .

يعُد المويف الأسبق دخواً للدرجة أادم اانونًا ، نيكون ااحق بالتراية عند الت احي   الأثر القانوني : 

 ، بما يحقق مبدأ المساناا ناستقرار المراك  القانونية .

نحمده ننشكره علا ما   ن نفوقوتُ فووهووو موون اللهإون اوووود أنووهوويوت هووذه الوودراسوة فوبهووذا أك    

 الله    عليه نسلي لارسول الله ت ا من نعي نالصلاا نالسلام علانهبن


